كلمة رئيس الهيئة بالإنابة الدكتور عماد حب الله 
"مستمرون في مسيرة تحرير قطاع الاتصالات كهيئة ذات قرار مستقل"
أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والنواب الكرام،
أصحاب السعادة ممثلي الدول العربية والأجنبية وممُلي الجهات والإدارات الأمنية والعسكرية،
أيتها السيّدات العزيزات، أيها السادة الأعزاء، 
أنتهز فرصة هذا الحدث الإقليمي الهام الذي يجمع نخبة من أصحاب القرار والخبرات لأوجّه للمعنيين بقطاع الاتصالات رسالة واضحة ومقتضبة، أوجزها كما يلي: "نحن مستمرون في مسيرة تحرير وتطوير قطاع الاتصالات في لبنان كهيئة منظمة تتمتع بالاستقلالية الادارية والمالية وبالتعاون والتكامل مع وزارة الاتصالات، وذلك مهما كثرت التحديات". 
إن مجلس إدارة الهيئة المنظمة للاتصالات على ثقة كاملة بقدرة الهيئة على تحدي الصعاب والمضي قدماً في خطة وبرنامج تطوير القطاع، والاستمرار في بناء مؤسسة ناجحة مبنيّة على قيم المواطنيّة والشفافية والمسائلة والإنتاجية.
ولقد وضعنا مجموعة أولوياتٍ للمرحلة المقبلة على الصعيدين الداخلي والخارجي، أذكر بعضاً من أهمها ، وأولها الاستمرار في بناء الهيئة المنظمة للاتصالات كمؤسسة مستقلة تراكم الخبرات وتضعها بتصرف الدولة اللبنانية تنفيذاً لقانون الاتصالات رقم 431/2002، وثانيها العمل البنّاء والفعال على الرقي بالعلاقة مع وزارة الاتصالات إلى أعلى درجات التعاون والتكامل بهدف تحرير سوق الاتصالات من الترهل والرتابة والاحتكار، وذلك تسريعاً لانتشار الخدمات المتطورة للمستهلك وبكلفة مقبولة. 
وإننا، في سعينا هذا، نطمئن القطاع الخاص في سوق الاتصالات اللبنانية كما نطمئن المستثمرين المهتمّين بهذه السوق إلى أن التعاون القائم مع وزارة الاتصالات هو استمرار لعمل الهيئة المبني أساساً ومنذ البداية على تشجيع المنافسة العادلة والمنصفة بحق الجميع، وعلى تأمين مناخ استثماري مشجّع، وعلى تقديم المساعدة للوزارة في بلورة وتطوير السياسة العامة للقطاع والتعاون مع الوزارة لاستكمال الانتقال السلس والسريع لبقية الصلاحيات المناطة بالهيئة. وهذا ما بدأ بالفعل مع معالي وزير الاتصالات.
بناء على ذلك، أعلن اليوم من هذا المنبر أن اتفاقاً قد تم بين وزارة الاتصالات والهيئة حول أمورٍ تعني المستهلك اللبناني بشكل مباشر وتحمي حقوقه، كما تعني القطاع الخاص من حيث جدوى التعاون بين كافة المعنيين بتطوير قطاع الاتصالات، ويشمل هذا الاتفاق ما يلي: 
1- البدء بتطبيق نظام جودة الخدمة ومؤشرات الأداء الأساسية الذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/4/2009 على كافة قطاعات الاتصالات العاملة في لبنان، بحسب الأولويات التالية: الخدمات ذات القيمة المضافة، خدمات الخلوي، خدمات الانترنت، خدمات الخط الثابت، ومن ثم ما تبقى من قطاعات أخرى معنية. 
2- البدء بتطبيق نظام شؤون المستهلكين وميثاق قواعد ممارسة الخدمات ذات القيمة المضافة (Code of Practice for Value-added Services) مباشرة بعد إحالتهما من قبل معالي الوزير إلى مجلس شورى الدولة لإبداء الرأي فيهما ومن ثم نشرهما في الجريدة الرسمية، والمباشرة في تنفيذهما ومراقبة أداء أسواق الخلوي والثابت والحزمة العريضة. 
3- نقل صلاحيات الموافقة على استيراد المعدات من الوزارة إلى الهيئة وذلك بعد أن سبق وصدر نظام الموافقة على المعدات في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/04/2009. 
4- مباشرة إعادة النظر في سياسات التوزيع المتبعة في سوق الخلوي لتفادي نشوء السوق السوداء.
لقد بدأت اليوم مراحل إعداد وتنفيذ هذا الاتفاق، وسوف يلمس جميع المعنيين الانطلاقة الفعلية لها خلال شهر تموز المقبل، بما لها من أثر إيجابي على المستهلك والقطاعين العام والخاص. 
وإنّ الهيئة، إذ تعتبر هذه الأعمال الرقابية والتنظيمية خطوات بناءة، ولو صغيرة،  في مسيرة تطوير قطاع الاتصالات، تعاهد جميع المعنيين بهذا القطاع الحيوي، المضي قدما في تنفيذ قانون الاتصالات نصاً وروحاً. 
والآن، أعود إلى محور هذا الحدث الإقليمي، وهو محور أساسي من محاور عمل الهيئة في هذه المرحلة، ويتلاقى كما هو الحال بالنسبة لكافة البلدان العربية مع ما نطمح إليه جميعاً: "كيف نعزز نفاذ خدمات الحزمة العريضة في خدمة التنمية المستدامة؟"
لقد جاء في البيان الوزاري للحكومة اللبنانية أن تطوير خدمات الحزمة العريضة هو أولوية وطنية برغم محدودية الموارد. فتطبيقاً لهذا الهدف، عملت الهيئة ولم تزل تعمل على أسس تطوير قطاع الاتصالات مع إشراك القطاع الخاص كشريك كامل، وعلى سبل تأمين المنافسة العادلة بين مقدمي هذه الخدمات، تلك المنافسة الصحّية الخاضعة لأنظمة تفرض تطويراً للشبكات والخدمات، وتأميناً لأمن الشبكات والمشتركين وخصوصياتهم، وحماية فعالة لحقوق المستهلكين. 
لذلك، وضعت الهيئة وتحدّث تصوراً متكاملاً لسبل تطوير الحزمة العريضة في لبنان، أخذةً بعين الاعتبار السياسة العامة للقطاع وجدوى الخصخصة ، وموجبات التنافس الصحيح والعادل من جهة، ومتطلبات الاستثمار المجدي من جهة أخرى، سنتابع العملَ على إعادة توضيب وتوزيع حيز الترددات كموردٍ وطني نادر، كما سنتابع العمل على التحضير لتراخيص الحزمة العريضة الوطنية ومتطلباتها، والعمل الفاعل مع أصحاب القرار لضم جهودهم إلى جهود الهيئة للقفز بلبنان سريعاً إلى حيث يجب أن يكون، في المكانة الريادية التي كان يتبوأها سابقاً.
ولقد بدأنا مع معالي وزير الاتصالات بتنفيذ بعض الخطوات العملية الصغيرة التي تسرّع الخطى لتحقيق الأهداف التي ذكرنا وسنتابعْ السير بتنفيذ ما يتبقّى.
إنّي وزملائي في مجلس الإدارة وفي فريق عمل الهيئة، على ثقة تامة بأن جهود السنوات الثلاث الماضية لن تذهب هباء، بل ستستمر بوتيرة أسرع مع كافة المعنيين في القطاعين العام والخاص، إلى أن تعطي هذه الجهود ثمارها في القريب العاجل بإذن الله، ويقطفها المشغل والمستثمر والخزينة العامة والاقتصاد خيراً وبركة ، ويقطفها أوّلاً المواطن اللبناني المنتج والمبدع، من خلال توفير سلة خدمات حزمة عريضة متطورة  وبأسعار بمتناول الجميع، بما ينعكس سريعاً تنمية مستدامة للاقتصاد الوطني. 
ودمتم، 
